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وثيقة ارشادية بخصوص اغلاق و وقف الأنتاج في المؤسسات الغذائية

 بسبب مخالفات صحية
· ينص قانون الرقابة على الغذاء رقم 79 لسنة 2001  في البند (ها) من المادة (21) على" لغايات منع الضرر وحفاظا على الصحة العامة يجوز للمدير العام اصدار قرار باغلاق المكان المخالف الى ان يقوم صاحبه او مديره بازالة المخالفة او صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة"0 بمعنى ان الأغلاق ليس عقوبة حيث لم يرد ضمن بنود العقوبات في القانون، و ان المشرع قد حدد ان الهدف من الأغلاق هو لمنع الضرر الذي قد يقع على الصحة العامة نتيجة لأستمرار المؤسسة الغذائية في تداول الغذاء بسبب وجود مخالفة معينة، و ربط مدة الأغلاق بزوال المخالفة التي ادت اليه. و يترتب على هذا الفهم لفلسفة الأغلاق عدم اللجوء اليه الا في حالة المخالفات التي تؤدي الى ضرر صحي مباشر على المستهلك و لا يوجد امكانية لتصويبها الا بوقف المؤسسة عن الأنتاج (الأغلاق).
· من الصعب وضع قائمة تحدد الحالات التي يتوجب فيها اغلاق المؤسسة الغذائية، حيث ان الظروف الميدانية متغيرة و يصعب تقنينها في قائمة ثابتة، و يعود لتقدير المفتش الصحي امر الأجراء المناسب بناءً على مجمل الحيثيات المتوفرة. و بالرغم من ذلك نرفق قائمة بالمخالفات التي قد تؤدي الى الأغلاق كمرشد للمفتش الصحي لفهم طبيعة المخالفات التي قد تؤدي الى الأغلاق، و لكن لا يجب حصر المخالفات الموجبة للأغلاق بتلك الواردة في  هذه القائمة ، كذلك يجب الأخذ بعين الأعتبار ان لكل حالة خصوصيتها تبعاً للظروف الميدانية و قناعات المفتش الصحي.
· لغايات توضيح ملابسات المخالفات التي قد تستدعي الأغلاق ندرج ادناه قائمة بالمخالفات التي ادت الى الأغلاق في بعض مديريات الصحة و التي يمكن تلخيصها ضمن البنود التالية:
· تدني الوضع الصحي
· عدم مكافحة الصراصير
· عرض المواد الغذائية على الرصيف العام
· وجود مجمدات في حالة ذوبان
· انعدام الشروط الصحية
· ظهور نتائج مخبرية مخالفة
· الوحدة الصحية تفتح مباشرة على المشغل

ان هذه المخالفات قد تبرر الأغلاق في بعض الحالات و لا تبررها في حالات اخرى، فمثلاً "عدم مكافحة الصراصير" قد تبرر الأغلاق في مطعم او مخبز موبوء بهذه الحشرة و يحتاج الى عدة ايام لأنجاز المكافحة بشكل فعال، بينما لا تبرر الأغلاق في حالة وجود صراصير بأعداد قليلة يمكن مكافحتها دون ايقاف تداول الأغذية.


كذلك مخالفة عرض الأغذية على الرصيف العام لا تستدعي الأغلاق بل ايقاف هذه الممارسة و اتخاذ اي اجراءات ضرورية بحق الأغذية المعروضة على الرصيف، و في حالة عدم تجاوب صاحب العلاقة فتحويله للمحكمة مع بيان المخالفة و مدى تكرارها بشكل واضح يمكن القاضي من فرض العقوبة المناسبة. 

وفي حالة ظهور نتيجة مخبرية مخالفة فيجب تقييم خطورة المخالفة و مدى مسؤولية المؤسسة عنها قبل اتخاذ قرار بالأغلاق.اما بالنسبة لوجود مجمدات في حالة ذوبان فلا تعتبر مبرراً للأغلاق الا اذا تبين ان الثلاجات غير قادرة على الحفاظ على درجات الحرارة المنصوص عليها في التشريعات و بالتالي يتم اتخاذ الأجراءات المناسبة بخصوص المجمدات الذائبة، ويتم ايقاف المؤسسة عن العمل(الأغلاق) الى حين اصلاح الثلاجات او استبداها بأخرى صالحة.

وبخصوص استخدام عبارات" تدني الوضع الصحي" و" انعدام الشروط الصحية " فيعتبر غير مناسباً في عمل التفتيش الصحي حيث تفتقد هذه العبارات الى التخصيص و التحديد و يمكن تفسيرها بطرق مختلفة، و بالتالي يجب تحديد و توضيح المخالفات التي اوجبت استخدام هذه العبارات المبهمة.
